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I. المقدمة
وهناك في هذا القرن وُجِدَ التأليف في رجال كتبٍ معينة، وغرض هذا النوع من التأليف إفراد رجال كتبٍ مخصوصة للكلام عنها وبيان شأنها، وقد يجمع المؤلف رجال أكثر من حديث.

II. موضوع المقالة
- التأليف في رجال كتب معينة:
وهناك في هذا القرن وُجِدَ التأليف في رجال كتبٍ معينة، وغرض هذا النوع من التأليف إفراد رجال كتبٍ مخصوصة للكلام عنها وبيان شأنها، وقد يجمع المؤلف رجال أكثر من حديث.

ومن هذا الكتاب: كتاب أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، المتوفى سنة أربعمائة وأربعٍ وسبعين، وكتابه يسمى: "التعديل والتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح".

وقد رتب كتابه على حروف المعجم، وقدم بين يدي التراجم أبوابًا ومقدماتٍ في منهج معرفة الجرح والتعديل، ثم يذكر اسم صاحب الترجمة ونسبه، والكتب التي أخرج فيها البخاري حديثه في صحيحه، وبعض شيوخه، وأقوال أئمة الجرح والتعديل فيه وسنة وفاته.
وفي هذا القرن وُجِدَ الجمع بين كتب معينة؛ كـ"الجمع بين رجال الصحيحين".

ومؤلفه، هو: أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني الشيباني المتوفى سنة خمسمائة وسبعٍ من الهجرة، وذكر في كتابه أنه اطلع على تصانيف المتقدمين والمتأخرين في تدوين علم الرجال المختصرة والمشروحة، فلم ير أحدًا شفا في تصنيفه إلا رجلين سلكا مسلك الاعتدال، وهما: الكلاباذي، الذي صنف ما اشتمل عليه كتاب البخاري، ثم أبو بكر الأصبهاني الذي جمع أسماء ما اشتمل عليه كتاب الإمام مسلم.

ثم قال: "جمعت بين الكتابين، ثم أُورِدُ ما أورداه، وأستدرك ما أغفلاه، وأختصر ما يستغنى عنه من التطويل، وأشير عند ذكر الراوي الذي له حديث واحد عندهما، أو عند أحدهما إلى ذلك الحديث، إما بإسناده إن علوا فيه، وإما بمتنه وإن وقع نازلًا".

ويبين ما تكلم فيه الحفاظ من علل أحاديث أدخلاها عند ذكر الراوي المشهور، ويذكر من أورد حديثه استشهادًا به، ومن أورداه مقرونًا بغيره قبل متن الحديث أو بعده مُردفًا به.
وترتيب الكتاب على حسب الحروف الأبجدية، ويبدأ بمن اتفق عليه، ثم يفرد رجال البخاري من تلك الترجمة، ثم يذكر أفراد مسلم من تلك الترجمة.
ومن هذه الكتب التي ألفت في رجالٍ لكتبٍ معينة: "الكمال في معرفة الرجال" لعبد الغني المقدسي المتوفى سنة ستمائة، وقد سبق له كتب كـ"العمدة" وغيرها، وهذا الكتاب في رجال أصحاب الكتب الستة كـ"الصحيحان"، و"سنن أبي داود"، و"سنن الترمذي"، و"سنن النسائي"، و"سنن ابن ماجه".

ويعتبر هذا الكتاب أول ما صنف في رجال الكتب الستة، وقد ظل كتاب "الكمال" أصلًا لعدد كبير من المصنفات التي هذبته، أو أضافت إليه طيلة القرون الثلاثة التالية، وسنقف عند بعضها إن شاء الله؛ كـ"تهذيب الكمال"، أو "تهذيب التهذيب".
- التأليف في المشيخات ومعاجم الشيوخ (مشيخة القاضي عياش ت 544هـ):
وفي هذه الفترة أيضًا كان التأليف في المشيخات ومعاجم الشيوخ، فاتجه بعض العلماء إلى جمع شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم أو أجازوه، وإن لم يلقهم. مثل: مشيخة القاضي عياض، ذكر فيها مائة ترجمة من تراجم شيوخه، وبعض مروياته عنهم.

وقد يقوم بالتأليف في المشيخات، أو معاجم الشيوخ غير الشخص نفسه، وفي الغالب يرتب أسماءهم على الحروف، ولا يترجم لهم، وقد يرتبهم على البلدان. وقال السخاوي: "إن التأريخ إن كان لشيوخٍ لشخصٍ مخصوص يسمى معجمًا، وهو ما يكون على الحروف، أو مشيخة، وهو أعم من ذلك".
- التأليف في تاريخ علماء الحديث وحفاظه:

 (الإرشاد للخليلي ت446هـ - تاريخ بغداد للخطيب ت463هـ):
في هذه الفترة أيضًا: التأليف في تاريخ علماء الحديث وحفاظه، ولم يكن علماء هذا الفن ليغفلوا روادهم الذين مهدوا لهم الطريق، وكشفوا لهم عن جواهر هذا العلم، وميزوا لهم الصحيح من الضعيف، والغث من السمين.

ولهذا رأوا أنه من الحق عليهم تجاه هؤلاء أن يؤرخوا لهم، وأن يكتبوا عنهم ما يعرفونه من سيرتهم العامة والخاصة، فأفردوا لعلماء الحديث وحفاظه كتبًا مستقلة، تضم بين دفتيها تاريخ القوم ودورهم في خدمة الحديث.
وقد اتخذ هذا التأليف أشكالًا وصورًا متعددة؛ منها: ما كان على سبيل العموم، أعني: جميع علماء الحديث في البلاد الإسلامية كلها، وليس مختصرًا في بلدٍ معين.

ومن هذا القبيل كتاب "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" لأبي يعلى الخليلي، الخليل بن عبد الله القزويني، الذي توفي سنة أربعمائة وستٍ وأربعين، ذكر فيه المحدثين وغيرهم من العلماء على ترتيب البلاد إلى زمانه.

ومنهجه يقوم على أنه يذكر راوٍ، ويحكم عليه توثيقًا، أو تضعيفًا، ويذكر ما له من رواياتٍ عن إمامه.
ونموذج من هذا الكتاب يزيدنا معرفةً به وبمنهجه، يقول: سلمة بن العيار المصري قال: قديم ثقة يروي عنه القدماء عزيز الحديث، ويروي عن مالك بن أنس وغيره نحو عشرة أحاديث، ثم ساق بسنده إلى سلمة بن العيار قال: حدثنا مالك، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله».
ومن هذا أيضًا: "تاريخ بغداد"، أو "تاريخ مدينة السلام" لأبي بكر الخطيب البغدادي، المتوفى سنة أربعمائة وثلاثٍ وستين، ويسمى "تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها، وذكر قطانها من العلماء من غير أهلها ووارديها على حسب حروف المعجمة".

ونفهم من هذا أنه لا يقتصر على من سكن بغداد، وإنما أيضًا ذكر من وردوا عليها من العلماء من غير أهلها، ويعتبر هذا الكتاب أوسع كتابٍ في تراجم المشهورين ممن سكن مدينة السلام؛ أي: بغداد، أو دخلوها، خلال القرون الثلاثة التي تمتد من بناء بغداد، وفرغ الخطيب من تصنيف الكتاب سنة أربعمائة وأربعٍ وأربعين.
ولقد ضم الخطيب فوائد إلى التراجم، وذكر فيه الثقات، والضعفاء، والمتروكين، وغيرهم، ويضم الكتاب ثمانية آلافٍ وسبعمائة وسبعمائةٍ وإحدى وثلاثين ترجمة، منها خمسة آلاف ترجمة للمحدثين والقراء والمفسرين والخلفاء، وأرباب الحكم والقضاء.
ومنهج الخطيب في تراجمه: أنه يُعَرِّفُ بصاحب الترجمة بذكر الاسم، والنسب، والكنية، وشيوخه، وتلاميذه، ثم يذكر أقوال المعدلين، أو المجرحين، ويذكر تاريخ الوفاة، وأحيانًا مكانها، ويسوق أحاديث لصاحب الترجمة بإسناده.

وهو في سياقه لتلك الأحاديث لم يلتزم الصحة؛ لأنه لم ينقلها عن الكتب الستة، ولذا كان يتعقب بعضها بالنقد والرد، وكثير من أحاديثه لا توجد في الكتب الستة، وقد أفردها بعض الباحثين في كتابٍ وخرجها، يعني: أفرد الزوائد وخرجها، وترتيبه على حسب حروف المعجم، كما أشرنا.
- "تاريخ دمشق" لابن عساكر:

وابن عساكر هو أبو القاسم علي بن حسن، المتوفى سنة خمسمائة وثنتين وسبعين.

وهذا الكتاب موسوعة ضخمة جدًّا، على نسق "تاريخ بغداد"، لكنه أوسع وأشمل، ذكر فيه تراجم الأعيان والرواة ومروياتهم، وهو كالخطيب البغدادي أيضًا، لم يقتصر على أهل دمشق، وإنما على من وردوا إليها أيضًا.
وقد كرس له ابن عساكر ثلاثين سنة من عمره حتى أنجزه، ثم أتمه نسخًا بمساعدة ولده القاسم، وبدأ من ربيع من سنة خمسمائة وتسعٍ وخمسين، حتى أتمه سنة خمسمائة وخمسٍ وستين.

واسم هذا الكتاب: "مدينة دمشق، حماها الله، وذكر فضلها، وتسمية من حلها من الأماثل، أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها"، ويقع في ثمانين مجلدًا، وذكر الذهبي أنه يقع في ستة عشر ألف ورقة.

ترجم فيه الأعيان والعلماء والمشاهير ممن سكن دمشق، أو اجتاز بها منذ زمن الصحابة حتى عصره، كما أشرنا، بل إنه ترجم لبعض الأقدمين كسليمان وشعيب عليهما السلام، ورتب أسماء المترجمين على حسب حروف المعجم، مقدمًا تراجم من اسمه أحمد تشريفًا وتكريمًا، مع مراعاة أسماء آبائهم.
ومن نماذج هذا الكتاب:
قال في ترجمة الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب القرشي الزهري، أحد الأعلام من أئمة الإسلام، روى عن عبد الله بن عمر، وأنس رضي الله عنهم، وسمع منه بدمشق، وسهل بن سعد، ثم ذكر أسماء خمسين شيخًا من شيوخ الزهري، ثم عرج على أسماء من روى عنه؛ فذكر أربعة وخمسين تلميذًا.

ثم ساق بسنده إلى الزهري حديثًا عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "سقط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من فرس فجُحِشَ شقه الأيمن". يعني: جُرح.

ثم ساق بسنده إلى ابن أبي ذئب أن ابن شهاب قد ضاقت حاله، ورهقه دين، ثم ساق قصة مع عبد الملك بن مروان حين خرج ابن شهاب إلى الشام، وجالس قبيصة بن ذؤيب.

- التأليف في ضبط أسماء الرواة ونسبهم وكناهم، المؤتلف والمختلف للدارقطني (ت385):
نشأ في هذه الفترة أيضًا: التأليف في ضبط أسماء الرواة وضبط نسبهم وكناهم، فمعلوم أن الأسماء والنسب والكنى لا يدخلها القياس، ولا تضبطها قاعدة معينة؛ لذا اتجهت همم العلماء إلى تأليف كتب غايتها المنشودة هي ذكر الأسماء والأنساب، والكنى المشكلة، فيضبطونها ضبطًا علميًّا، وهنا نشأ المؤتلف والمختلف من الرواة، ومن هذه الكتب: "المؤتلف والمختلف" للدارقطني، المتوفى سنة ثلاثمائة وخمس وثمانين.

ومن نماذج هذا الكتاب قال: "باب حرس وجرس وجرش، أما حرس فهو فيما ذكر ابن حبيب في طيئ: حرس بن جندب بن خارجة، وأما جرس فهو فيما ذكره ابن حبيب في مزينة: جرس بن لاطم، وأما جرش فهو جرش بن عبدة".
وهكذا يفرق بين الأسماء التي تأتلف في أشكالها، ولكنها تختلف عندما يوضع نقطة تحت الحرف، أو فوقه، أو تكون الحروف مهملة تمامًا، ونكتفي بهذا من هذا الفن.

- التأليف في التصحيف والتحريف في الرواة، تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري (ت382):
وننتقل للتأليف في بيان التحريف والتصحيف في رجال سند الحديث، أو في متنه.

فلا شك أن كل إنسان معرض للخطأ في حياته باعتبار بشريته، وأنه غير معصوم مهما أوتي من العلم، ومهما كان ذكاؤه؛ فلا بد وأن يخطئ الهدف تارة ويصيبه أخرى، والناس في العلم درجات وفي الفهم مراتب، فما يفوت على شخص لا يخفى على آخر.

ومن هنا شرع الإسلام النصيحة وبيان الخطأ في رفق وأناة، ومن هؤلاء الذين بينوا هذه الأخطاء، والتي تتمثل في التصحيف والتحريف، يعني: وضع نقاط على حروف فتغير الكلمة الأصل في النص، أو تحرف إلى شكل آخر؛ فيتغير اسم الراوي، من هؤلاء الذين ألفوا في هذا الفن: الإمام أبو أحمد العسكري المتوفى سنة ثلاثمائة وثنتين وثمانين.

وألف كتابًا سماه "تصحيفات المحدثين"، والكتاب يقع في ثلاثة أجزاء، وقد ذكر المصنف في مقدمة الكتاب أنه شرح فيه الأسماء والألفاظ المشكلة التي تتشابه في صورة الخط، فيقع فيها التصحيف.

قال: "اقتصرت في هذا الكتاب على ما يحتاج إليه أصحاب الحديث؛ مِن شرح ما يصحف فيه من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبيين ما يصحف فيه، فذكرت منها ما يشكل، ويصحفها من لا علم له، وشرحت بعدها أسماء الصحابة والتابعين، ومَن يتلوهم من الرواة والناقلين، جلُّ ما يقع فيه التصحيف. مثل: حباب وحتات، وحيان وحبان... إلى آخره".
ونعطي نموذجًا من هذا الكتاب، قال أبو هلال العسكري: "ومما يصحف قوله صلى الله عليه وسلم: «تعس عبد الدينار والدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش». بالقاف والشين منقوطة، هذه الرواية الصحيحة.

وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة: سمعت من يرويه "فلا انتعش" بالعين غير المعجمة، وقد سمعت أنا غير واحد يرويه: "فلا انتعش" بالعين غير المعجمة، قال: والصحيح القاف في قوله: "فلا انتقش"، يقول: نقشت الشوكة إذا استخرجتها، ومنه سمي المنقاش، وفي مثل: "لا تنقش الشوكة بشوكة مثلها؛ فإن ضلعها معها".

فأراد -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «تعس عبد الدينار» أي: عثر، وقوله: «شيك» أي: دخلت شوكة في رجله فلا خرجت بالمناقش، وأما "انتعش" بالعين فهو ارتفع، ولا معنى مع ذكر الشوكة، ولو كان فلا انتعش كان قريبًا.
وكان من التأليف في هذا الدور كتاب هام، هو كتاب: "علل الأحاديث" للدارقطني، وقبله كان "علل الأحاديث" لابن أبي حاتم، وقد أشرنا إليها إشارات قبل ذلك تكفي إن شاء الله تعالى.

- من التأليف في الغريب: النهاية لابن الأثير الجزري (ت606هـ):
وكذلك التأليف في شرح غريب الحديث، سبق أن ذكرنا أن هذا الفن ابتدأ بتأليف بعض العلماء؛ ومنهم كتاب "الغريب" لأبي عبيد بن سلام وتكلمنا عليه، وتلاه بعد ذلك "غريب الحديث" للإمام أبي سليمان الخطابي، المتوفى سنة ثلاثمائة وثمانٍ وثمانين.

ونقف عند كتاب هام من كتب الغريب، التي يستفيد كثيرًا منه الباحثون، على الرغم من أن هذا الفن قد سبق قبل ذلك، وهو كتاب "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير، مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، الذي توفي سنة ستمائة وستٍّ من الهجرة، وقد سبق أن تكلمنا عن كتاب لهذا العالم، وهو كتاب "جامع أصول الكتب الستة".
وكتابه يقع في خمسة مجلدات محققًا، ولقد ذكر المصنف في مقدمة كتابه أهمية علم الحديث والأثر، وأن قطب الإسلام تدور رحاه عليه، ثم قسم الحديث إلى قسمين: معرفة ألفاظه، ومعرفة معانيه؛ ثم قسم الألفاظ إلى مفردة ومركبة، والمفردة إلى عامٍّ وخاصٍّ، ومراده بالعام: ما يشترك في معرفته جميع الناس، وأما الخاص: فهو اللفظ اللُّغوي الغريب الذي لا يعرفه إلا من عني به.
وإن معرفة اللفظ الخاص إما أن تكون مقصورة على ذات الكلمة، من حيث وزنها وبناؤها وتأليف حروفها، وهذا أمر يتولى شأنه علماء اللغة والاشتقاق، وإما أن تكون مقصورة على صفات الكلمة من معرفة الحركات والإعراب؛ لئلا يختل فهم الحديث، ولا يتداخل فاعل بمفعول، ومعرفة صفات الكلمة اهتم بها علماء النحو والتصريف.
ثم استعرض ابن الأثير تطور التأليف في معاني الغريب، بدءًا من معمر بن مثنى، مرورًا بالنضر بن شميل، ثم الأصمعي، ثم القاسم بن سلام، ثم الخطابي، ثم أبي عبيد الهروي، ثم أبي موسى الأصفهاني، الذي جمع كتابًا ذكر فيه ما فات الهروي، ثم ذكر أن ابن الجوزي -وكان معاصرًا له- أخذ كتاب الهروي فاختصره.

وقد أعجب ابن الأثير بكتابي الهروي والأصفهاني، فقام بجمع ما فيهما من غريب الحديث مجردًا من غريب القرآن، وأضاف كل كلمة إلى أختها تسهيلًا للطالب، وجمع بين الكتابين، وأضاف إليهما ما وجده في الكتب الحديثية المدونة في أول الزمان، وأوسطه، وآخره، سواء أكان ذلك من المسانيد أم من المجاميع، وكتب السنن والغرائب قديمها وحديثها، وكتب اللغة على اختلافها.
أما منهجه:
فقد رتب ابن الأثير كتابه على حروف المعجم، بالتزام الحرف الأول والثاني من كل كلمة، ثم يتبعها بالحرف الثالث على سياق الحروف، أما الكلمات التي في أوائلها حروف زائدة، وقد بنيت الكلمات عليها حتى صارت كأنها من نفسها؛ فأثبتها في أول الحرف الذي هو في أولها، وإن لم يكن أصليًّا، وإذا أخذ المادة العلمية من كتاب الهروي رمز إليه بحرف الهاء، وإن كان من كتاب أبي موسى رمز إليه بـ"س".
وما يسوقه ابن الأثير من أحاديث فإما أن يكون مجردًا عن إضافة إلى قائله، وهذا النوع في الغالب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا النذر اليسير الذي لا تُعرف حقيقته هل هو من حديثه صلى الله عليه وسلم، أو من حديث غيره.

وأما إذا كان الحديث مضافًا إلى مسمى، فلا يخلو أن يكون المسمى هو صاحب الحديث واللفظ له، أو يكون راويًا للحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو غيره، أو يكون سببًا في ذكر ذلك الحديث أضيف إليه، وإما أن يكون له فيه ذِكرٌ عُرِفَ الحديث به، واشتهر بالنسبة إليه.
ومن نماذج هذا الكتاب، قال بدَه: "س" في صفته صلى الله عليه وسلم: "من رآه بديهة هابه"، أي: مفاجأة وبغتة. يبقى معنى بديهة، يعني: مفاجأة وبغتة، يعني: من لقيه قبل الاختلاط به هابه لوقاره وسكونه، وإذا جالسه وخالطه بان له حسن خُلقه.
هذا، ولابن الأثير كتاب آخر في غريب الحديث يسمى "منار الطالب في شرح طوال الغرائب" صنفه بعد كتابه "النهاية"، وقد اقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث والآثار الطوال والأوساط بتمامها، وأخذ في شرحها، ولذلك يعتبر كتاب حديث ولغة.

- التأليف في شروح أمهات الحديث: شرح صحيح البخاري لابن بطال (449هـ):
في هذه الفترة أيضًا كانت المؤلفات في شروح أمهات كتب الحديث وغيرها، وقد سبق أن قلنا: إن كتب شرح الحديث قد بدأت قبل هذه الفترة، كما رأينا عند الطحاوي في "شرح مشكل الحديث"، والطحاوي وإن كان شرح أحاديث لكنها كانت من نوع معين.

أما الذي جَدَّ في هذا القرن فهو: شروح كتب تعتبر من الأمهات، كصحيح البخاري وغيره، ومن هذه الشروح: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال، الذي توفِّي سنة أربعمائة وتسع وأربعين، أي: قبل الفترة التي نحن فيها بقليل جدًّا بسنة واحدة.
وهذا الكتاب أكثره في الفقه المالكي، وقد أكثر ابن حجر من النقل عنه في "فتح الباري"، ومن نماذج من شرح ابن بطال في كتاب الإيمان في باب: فضل من استبرأ لدينه، حديث: «الحلال بين والحرام بين...» الحديث، قال المهلب رحمه الله: "الوسائط التي بين الحلال والحرام يحتذيها أصلان من كل الطرفين، وهذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائع، وفيه دليل أن من لم يتق الشبهات المختلف فيها، وانتهك حرمتها..." إلى آخر ما قال.
ومن هذه الكتب: "المعلم بفوائد مسلم"، ونكتفي بذكر "شرح ابن بطال"، ومن هذا أيضًا: "إكمال المعلم بفوائد مسلم" للقاضي عياض، الذي توفِّي سنة خمسمائة وأربع وأربعين، و"شرح السنة" للبغوي، الذي توفِّي سنة خمسمائة وست عشرة.
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